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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

سيئات  ومن  أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  لله،  الحمد  إن 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده 

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

سْلِمُونَ«)1( »يأََيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ  َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ مُّ »يأََيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ
َ الَّذِي  ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنهُْمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّ الَّذِي خَلقََكُم مِّ
َ وَقُولوُا قَوْلاً  َ كَانَ عَليَكُْمْ رَقِيباً«)2( »يأََيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ اللَّ
َ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً«)3(،  سَدِيداً يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَن يطُِعِ اللَّ
أما بعد: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداً- صلى الله عليه وسلم- بشيراً ونذيراً وداعياً 
منيرا؛ً ليقوم الناس بأمر الله تعالى وشريعته، فبلغ الرسالة، وأدى  إلى الله بإذنه وسراجاً 
الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده قولاً وعملًا، وقد رفع الله من قدره، وأوجب 

علينا الرجوع لسنته وطريقته وشريعته.

سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فَإِن تنَاَزَعْتمُْ فِ شَيْءٍ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ {ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّ
.)4(
ِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلًا} سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ ِ وَالرَّ وهُ إِلىَ اللَّ فَرُدُّ

وقواعدها  المالية  المعاملات  العظيمة أصول  الشريعة  البشير في هذه  الهادي  به  ومما جاء 
بغير نقصان،  كاملًا  والإنصاف، واختصاص كل ذي حق بحقه  العدل  القائمة على  العامة، 
ثم  واستقرارها،  البشرية  صلاح  فيه  بما  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والربا  الغرر  فحرم 
اجتهد الفقهاء المتقدمون في طريقة تطبيق هذه الأصول الشرعية في حياة المكلفين تأصيلًا 
وتقعيداً وتأليفاً وشرحاً، فقدموا للبشرية حضارة رائعة لم تشهد البشرية بمثلها في تنظيم 
الثرية تزدهر من عصر إلى عصر، حتى جاء العصر  الناس، ولم تزل هذه الحضارة  حياة 
أصول  بين  الربط  في  واجتهدت  الفقهية  والمؤسسات  المجامع  فيه  ازدهرت  الذي  الحاضر 
فأقيمت  أخرى،  جهة  من  السريع  وتطورها  البشرية  وحياة  جهة،  من  ونصوصها  الشريعة 
العديد من المؤتمرات الفقهية لمناقشة ما يستجد في حياة المسلمين مما يتعلق بهذه المسائل، 
وقد أقامت شركة شورى للاستشارات الشرعية بدولة الكويت مجموعة من المؤتمرات الفقهية 
في هذه القضايا، وترغب في استكمال هذه السنة الحسنة بعقد مؤتمرها الفقهي الثامن الذي 
ستناقش فيه جملة من المسائل الفقهية المعاصرة التي تتعلق بعمل المؤسسات المالية الإسلامية 
التي يقوم عملها ونشاطها على جملة من الأركان، ومنها الالتزام بحكم الله تعالى في محاربة 

الربا بكل صوره وأشكاله.

1- سورة آل عمران، آية )102(. 
2- سورة النساء، آية )1(. 

3- سورة الأحزاب، الآيتان )71-70(. 
4- سورة النساء،آية 59.
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وقد جعل هذا الأساس المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم في عقودها وأنشطتها بتطهيرها 
من الربا،  وعدم مطالبتها عملائها في عقود المداينات بـ )الفوائد الربوية( كما هو الحال في 

عقود المداينات لدى المؤسسات التقليدية.
هذا هو الأصل الذي سارت عليه المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنها قد تواجه في بعض 
الأحيان إشكالاً يتعلق بتطبيق هذا الأصل الشرعي في بعض تعاقداتها، ويتمثل هذا الإشكال 
في أمرين، أولهما: أن بعض عقود البيع التي تشتري فيها المؤسسات المالية الإسلامية أعياناً 
بالأجل، وعقود الإجارة التي تستأجر فيها المؤسسات المالية الإسلامية عيناً لفترة معينة يتفق 
المؤجر في عقد  أو  البيع  البائع في عقد  يفرض  قد  مؤجلة،  الأجرة  وتكون  الطرفان،  عليها 
الإجارة على المؤسسة المالية الإسلامية فوائد تأخيرية زجراً لها عن التأخر في أداء الثمن أو 
الأجرة، ويكون البائع أو المؤجر جهة حكومية أو جهة محتكرة لنشاط تجاري معين، وغالباً لا 

يقبل الطرف الدائن بحذف )الفوائد التأخيرية( من عقد البيع أو الإجارة.
تلزم فيها  التي  الدول  تعمل في بعض  المالية الإسلامية قد  المؤسسات  أن  الثاني، فهو  وأما 
الجهات الرقابية المؤسسات التجارية بنماذج عقود موحدة للبيع المؤجل أو الإجارة، ولا تسمح 
الجهات الرقابية لطرفي العقد بتعديل  شروط العقد الموحد أو حذف البند الذي يلزم المدين 
التأخير، كما لا يسمح للطرفين بالعمل بنموذج عقد آخر، وهذا يعني أن المؤسسة  بغرامة 

المالية الإسلامية ملزمة من قبل طرف مستقل خارج عن التعاقد.
وبناءً على حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لمثل هذه العقود في بعض الأحيان، فهل يمكن 
الحكم بجواز العمل بهذه العقود مع العزم على أداء الالتزامات المالية في وقتها المحدد في 

العقد؟ هذا ما سيحرره الباحث في هذه الورقة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها.
مباحث الدراسة:

جاءت مباحث هذه الدراسة وفق التالي:
اشتمل  وقد  الفقهي،  تكييفها  وبيان  التأخيرية(،  )الفوائد  بـ  التعريف  مبحث تمهيدي: في 

على مطلبين، هما:

المطلب الأول: في التعريف بـ )الفوائد التأخيرية(.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي لـ)لفوائد التأخيرية(.

المبحث الأول: في بيان أثر اشتراط الدائن على المدين بـ ) فوائد التأخير( في عقد البيع الآجل 
أو الإجارة.

المبحث الثاني: في رأي الباحث في حكم العمل بعقود البيع أو الإجارة التي تتضمن) فوائد 
تأخير( ولا يمكن حذفها من التعاقد.

الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.



موقف المؤسسات المالية الإسلامية من عقود البيع الآجل أو الإجارة التي يشترط فيها فوائد تأخير على المدين146

مبحث تمهيدي

في التعريف بـ )الفوائد التأخيرية(، وبيان تكييفها الفقهي

المطلب الأول

في التعريف بـ )الفوائد التأخيرية(

)الفوائد التأخيرية( مصطلح قانوني يقصد به قيمة التعويض النقدي الذي يتحمله المدين 
لصالح الدائن في عقود المداينات عند تأخر المدين في سداد مستحقاته لصالح الدائن، وقد 
آخر للتعويض عند التأخر في الوفاء  يلُزِم بها طرفٌ طرفاً  عرفها السنهوري بأنها: »فوائد 
بمبلغ من النقود«، ودرجت الأعراف القانونية على أن هذه الفوائد إذا تم الاتفاق عليها بين 
الطرفين الدائن والمدين في عقد المداينة صارت )فوائد اتفاقية(، وإذا تم الاتفاق عليها بينهما 
خارج العقد ولم تتجاوز السعر القانوني للفائدة صارت )فوائد قانونية(، وفي كلا الحالتين 

تسمى )فوائد تأخيرية(، ويشترط لاستحقاق الدائن لها شرطان:
11 ألا يلتزم المدين بسداد الدين المترتب في ذمته، ويرجع سبب هذا الشرط أن عدم التزام .

المدين بسداد الدين؛ يؤدي إلى عدم نقل ملكية الدين محل الالتزام للدائن وعدم التزام 
المدين بالسداد يكفي لإلزامه بسداد هذه الفوائد، ولا يشترط في حق الدائن أن يثبت أن 

ضرراً وقع عليه بسبب عدم السداد.
22 أن تكون مطالبة الدائن للمدين بالفوائد مطالبة قضائية، ولا يكفي مجرد الإعذار، أو أن .

يتفق الطرفان على على أن تسري الفوائد من وقت الإعذار، أو من حلول أجل الدين دون 
الحاجة للمطالبة القضائية. )1(

المادة رقم 110 من  إذ نصت  الكويت،  التجارة بدولة  الفوائد؛ سنّه قانون  الشكل من  وهذا 
قانون التجارة بدولة الكويت على أنه: » إذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود، وكان 
معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على 
سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية، قدرها سبعة في المائة« كما أخذ بها القانون المدني 
المصري كما في المادة 226، والقانون المدني العراقي كما في المادة 172 منه، والقانون التجاري 

الإماراتي كما في المادة 88 منه.
من  الجزائي(  )الشرط  عن  القانون  أهل  عند  تختلف  البحث  محل  التأخيرية(  و)الفوائد 
عليه  الواقع  الضرر  الدائن بمقدار  تعويض  إلى  تهدف  لا  الفوائد  أن هذه  أولهما:  وجهين، 
بسبب تأخر العميل في السداد، بل تهدف إلى ضمان مبلغ إجمالي لا يتسق مع مقدار الضرر 
ويحمل فكرة التهديد، ولذلك فإنها تعتبر من وجهة نظر القانونيين عقوبة خاصة، أما الشرط 
الجزائي فالهدف منه التعويض عن الضرر الواقع بسبب عدم التنفيذ أو التأخير فيه، ولذا 
فإنه يحمل وظيفة التعويض والعقوبة، ويرى بعض القانونيين أن المحكمة يمكنها ألا تحكم 
بالشرط الجزائي لصالح الدائن إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر وقع عليه بسبب 
إخلال المدين في التزاماته، كما أنه يمكنها أن تخفض مقدار الشرط الجزائي إلى ما يساوي 

1- ينظر/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام )891/2( وما بعدها.
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مقدار الضرر الذي وقع على الدائن، وأما الثاني فهو أن حساب )الفوائد التأخيرية( يتم عن 
كل وحدة زمنية كيوم أو أسبوع أو شهر يقع فيه عدم السداد من قبل المدين، أما الشرط 

الجزائي فإنه لا يقدر بالزمن، وقد يكون بمبلغ مقطوع أو بالنسبة.)2(
أما بالنسبة لـ)غرامات التأخير( فإنها تتفق مع )الفوائد التأخيرية( في صور، وتختلفان عن 
بعضهما في صور، فهما تتفقان في إيقاع الجزاء بسبب التأخير، كما أن كلا منهما مرتبط 
بنسبة مقدرة من المديونية، أما صور الخلاف بينهما، فهي أن غرامات التأخير تستخدم في 
العقود التي تبرم مع الجهات الحكومية، إذ نصت المادة 64 من قانون الجزاء الكويتي على 
تقدره المحكمة طبقا  الذي  المبلغ  للدولة  يدفع  بأن  عليه  إلزام المحكوم   « تعني:  الغرامة  أن 
لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر دنانير »، وأنها غالباً ما تكون في مناقصات التوريد 
والمقاولة في حال تأخير  تسليم السلع أو الأعمال عن موعدها المحدد، وتفرضها الجهة ذات 
الصلة على الطرف المتعاقد معها بإرادتها المنفردة، ولا يجوز لهذه الجهة التنازل عنها لأنها 

جزء من أموال الدولة، كما يمكن للجهة المطالبة بها دون اللجوء للقضاء. )3(
التأخير هذه،  » بين غرامات  الباحثين يخلط  أن بعض  الضرير  الدكتور الصديق  وقد ذكر 
تفرضها  التأخير  فغرامات  غير صحيح،  وهذا  واحدًا،  شيئًا  فيعتبرهما  الجزائي  والشرط 
أما  المالية،  العقوبة  إلى  أقرب  المناقصات الحكومية، وهي  معها في  المتعامل  الحكومة على 
الشرط الجزائي فهو تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن 

الإخلال بالعقد«.)4(
المطلب الثاني

التكييف الفقهي لـ )لفوائد التأخيرية(

تدخل )الفوائد التأخيرية( بصورتها التي مرت بنا في المطلب الأول في )ربا الجاهلية( الذين 
باَ أضَْعَافاً  كان يقول فيه المدين للدائن: )أنظرني وأزدك( وفيه يقول الله تعالى: »لاَ تأَكُْلوُا الرِّ
ضَاعَفَةً« )5(. روى الطبري عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حل  مُّ
ضَاعَفَةً«)6(. وقد نص جملة  باَ أضَْعَافاً مُّ الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون؟ فنزلت: »لاَ تأَكُْلوُا الرِّ
من المفسرين على أن المقصود بالآية: ربا الجاهلية، منهم مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير)7( 
ؤْمِنِيَن« )8(.  باَ إِن كُنتمُ مُّ وفي قول الله تعالى: »ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ

العقود،  تنفيذ  تراخي  منع  ودورهما في  التهديدية  والغرامة  الشرط الجزائي  بين  التفرقة  بسام سعيد جبر: ضوابط   -2
رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2011، ص62-65، 106. عبد الرحمن عباس ادعين: الغرامات 

التأخيرية في العقود الإدارية، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد 22، العدد الثالث، 2014م، ص557.
3- عبد الرحمن عباس ادعين: المرجع السابق، ص558.

4- د.الصديق محمد الأمين الضرير: الشرط الجزائي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )513/12(. د. رفيق يونس المصري: 
مناقصات العقود الإدارية، الطبعة الأولى، 1999م، دار المكتبي، دمشق، ص61.

5- سورة آل عمران، آية 130
6- الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2000 م )204/7(.
نزار  الطيب، مكتبة  العظيم، تحقيق: أسعد محمد  القرآن  أبي حاتم: تفسير  ابن  السابق )9-8/6(.  المرجع  الطبري:   -7

مصطفى الباز،  المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 1419 هـ )759/3(.
8- سورة البقرة، آية 278.
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قال عطاء وعكرمة: »نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان- رضي الله عنهما، 
أخذتما  أنتما  إن  التمر:  لهما صاحب  قال  الجذاذ،  فلما حضر  التمر،  أسلفا في  قد  وكانا 
النصف  وتؤخرا  النصف،  تأخذا  أن  لكما  فهل  عيالي،  يكفي  ما  لي  يبقى  لا  حقكما، 
وأضعف لكما ففعلا، فلما حل الأجل، طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله- صلى الله عليه 
أموالهما«)9(. رؤوس  وأخذا  وأطاعا،  الآية، فسمعا  تعالى هذه  الله  فأنزل  فنهاهما،  وسلم- 

وربا   « الوداع:  النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة  أن  النبوية  السنة  كما ورد في 
الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع؛ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله«)10(. قال 
ابن رشد: » كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي 
عناه- عليه الصلاة والسلام- بقوله في حجة الوداع: »ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا 
أضعه ربا العباس بن عبد المطلب«)11(. وقال ابن القيم: »الربا نوعان: جَلي، وخفي، فالجلي 
م لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصدًا،  حُرِّ
وتحريم الثاني وسيلة، فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل 
ر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال، حتى تصير المئة عنده آلافًا مؤلفة؛  أن يؤُخِّ
ر مطالبته ويصبر عليه  وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدمٌ محتاج؛ فإذا رأى أن المسُتحق يؤُخِّ

بزيادة يبذلها له تكلَّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة« )12(.
وقد أجمع الفقهاء على حرمة ربا الجاهلية، وممن نقل الإجماع: ابن عبد البر وابن جزي 
وزروق  القطان  وابن  والشربيني  القيم  وابن  تيمية  وابن  والماوردي  رشد  وابن  والحطاب 
الفقه  مجمع  نص  فقد  تحريمه،  قررت  الفقهية  المجامع  عامة  أن  كما  والشنقيطي)13(، 
الإسلامي في قراره رقم )53( بشأن البيع بالتقسيط على أنه: »إذا تأخر المشتري المدين في 

9-  البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
1420 هـ )386/1(.

10- مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم، تحقيق:محمد فؤاد عبد 
الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت )886/2(.

11-  ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 2004 م )148/3(.
12- ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي للنشر 

والتوزيع، الطبعة الأولى، 1423 هـ)397/3(.
13-  ينظر/ ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير 
البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ )91/4(. ابن جزي: القوانين الفقهية، ص167. ابن 
رشد: المرجع السابق)148/3(. الحطاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار 
الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1984، ص176. الماوردي: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: 
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،1999 م )76/5(.
الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1994م)498/6(. زروق: 
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، الطبعة الأولى، 2006 م )719/2(. ابن القطان: الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، 
عبد  تحقيق:  الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   .)244/2( 2004م  الأولى،  الطبعة  والنشر،  للطباعة  الحديثة  الفاروق 
الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
المعارف،  مكتبة  الفقي،  حامد  الشيطان، تحقيق: محمد  من مصايد  اللهفان  إغاثة  القيم:  ابن   .)418/29( 1995م 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،  بالقرآن، دار  القرآن  البيان في إيضاح  الرياض)12/2(. الشنقيطي: أضواء 
لبنان،1995م )161/1(. زروق: شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006 م )719/2(.
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دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون 
شرط، لأن ذلك ربا محرم« كما نص مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
في قراره بشأن: هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية على المدين بسبب تأخره عن 
سداد الدين في المدة المحددة بينهما؟ على: »أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، 
تأخر عن  إذا  بنسبة معينة،  أو  مالية جزائية محددة،  المـال، غرامة  مـن  مبلغـا  له  يدفع  أن 
السداد في الموعـد المحـدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء بـه، بـل ولا يحـل، 
سـواء كـان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهليـة الـذي نـزل القـرآن 
بتحريمه«، وجاء في معيار المدين المماطل الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية: » لا وجيز أرتشاط اضيوعتل ايلالم دقناً أو عيناً...إذا تأخر المدين عن دساد 
انيدل«)14(، كما نص المعيار على أنه: »لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض 
المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين«)15( وجاء في معيار المرابحة: » لا يجوز تأجيل موعد أداء 

الدين مقابل زيادة في مقداره«)16(.
هذا رأي الفقه الإسلامي في )الفوائد التأخيرية( التي تتضمنها عقود المداينات، ومنها عقود 
البحث لا  التأخيرية( محل  )الفوائد  أن  إلى  الباحث  وينبه  البيع الآجل)17(، وعقود الإجارة، 
تنطبق عليها بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة التي أباحت للدائن إلزام المدين بعوض وفق 

شروط معينة، ومن هذه الاجتهادات:
أولًا: إلزام الدائن للمدين بتكلفة الأضرار الفعلية للتأخر في السداد:

ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز إلزام الدائن للمدين بعوض يمثل تكلفة الأضرار الفعلية التي 
وقعت على الدائن بسبب مماطلة المدين، وعدم سداده الثمن الآجل أو الأجرة في وقتها المتفق 
عليه، كما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي  في قراره رقم 109 بشأن الشرط الجزائي إذ جاء 
فيه ما نصه: »الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور 

من خسارة حقيقية، ومافاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي«.
ثانياً: إلزام الدائن للمدين بعوض عند التأخر في السداد ليتم التبرع به لاحقاً:

أجاز كثير من المعاصرين إلزام الدائن للمدين المماطل بغير حق)18( بدفع عوض إذا تأخر في 
للدائن،  التبرع بهذا العوض لصالح جهات بر، ولا يكون العوض ملكاً  السداد، على أن يتم 
وهذا ما أخذت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية إذ جاء في معيار المدين المماطل: » يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، 
على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين، بشرط أن يصرف ذلك 
في وجوه البر عن طريقة المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية« )19(، وجاء في معيار 

14- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية، 2015، ص93.
15- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المرجع السابق،ص93.

16- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المرجع السابق، ص216.
17- البيع الآجل: عقد بيع يكون فيه المثمن حاضراً، والمثمن بعد أجل. ينظر/ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تطبيقات 

شرعية لإقامة السوق الإسلامية. 
18- وذلك لأنه وقع الإجماع على وجوب إنظار المدين المعسر أو العاجز عن الوفاء إلى ميسرة لقوله تعالى: » وَإِن كَانَ ذُو 

عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إِلىَ مَيسَْرَةٍ« سورة البقرة، آية280.
19- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المرجع السابق، ص94.
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المرابحة: »يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع 
مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات، في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها 
المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، ولا تنتفع 
بها المؤسسة«)20(، كما أخذت بها ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الثانية عشرة بالأغلبية إذ 
جاء في قرارها رقم )8/12(: »يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، أو بنسبة محددة على المبلغ 
والفترة، في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف 

هذه الغرامة في وجوه البر ولا يمتلكها مستحق المبلغ«.
كما أجاز هذا التعويض بشروطه من المعاصرين: محمد تقي العثماني)21(، ومحمد الزحيلي)22(، 
ومحمد عثمان شبير)23(، وغيرهم، وقد استدلوا بمجموعة من الأدلة، منها: أن هذه الطريقة 
لها نظائر في الفقه الإسلامي، فبعض المالكية أجاز التزام المدين للدائن بأنه إن لم يوفه حقه 
في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين؛ إذ قال الحطاب - رحمه الله: »وأما 
إذا إلتزم المدعي عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا 
يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، 
وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة وقد رأيت مستنداً بهذه الصفة وحكم به بعض قضاة المالكية 
الفضلاء بموجب الإلتزام وما أظن ذلك إلا غفلة منه، وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في 
وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين؛ فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا 
الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به«)24( وقال ابن رشد: 
باع سلعة من رجل وقال: إن خاصمتك فيها فهي صدقة عليك،  نافع فيها: إن من  »ولابن 
فخاصمه فيها، إن الصدقة تلزمه« )25( وقال عليش: »قلت: ومثل مسألة ابن نافع التي ذكرها 
ابن رشد ما يكتب الآن في مستندات البيع أن البائع التزم للمشتري متى قام وادعى في الشيء 
المبيع أو خاصم كان عليه للمشتري أو للفقراء كذا وكذا، فلا يحكم عليه بذلك على المشهور، 

ويحكم به على قول ابن نافع«.)26( 
ثالثاً: إلزام الدائن للمدين بعوض يساوي تكلفة الفرصة الضائعة التي وقعت على الطرف 

الدائن:

تكلفة  يساوي  بعوض  المماطل  للمدين  الدائن  تحميل  جواز  المعاصرين  الفقهاء  بعض  أجاز 
الفرصة الضائعة التي وقعت على الدائن بشروط، وممن أخذ بهذا الرأي مصطفى الزرقا، 
إذ أجاز العمل بمبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة تأخر المدين عن وفاء الدين في موعده 
بشروط، هي: )أن يكون المدين مليئاً مماطلًا، وليس له عذر شرعي في التأخير، وأن يرجع 

20- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المرجع السابق، ص216.
21- محمد تقي العثماني: أحكام البيع بالتقسيط وسائله المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

.)620/7(
22- د. محمد الزحيلي: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، بحث قدم لهيئة المحاسبة والمرابجعة للمؤسسات المالية 

الإسلامية، ص 82.
23- د. محمد عثمان شبير: الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي، بحث قدم 

للندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكويتي، نوفمبر، 1995، ص 285.
24- الحطاب: المرجع السابق، ص 163.

25- ابن رشد: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1408هـ، 1988 م )36/5(.

26- عليش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، جمع: علي بن نايف الشحود )149/2(.
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في تقدير معذرة المدين من عدمه، وفي تقدير الضرر الواقع على الدائن إلى القضاء، وألا 
يتم الاتفاق مسبقاً بين الدائن والمدين على تحديد مقدار الضرر الواقع على الدائن، وأن يتم 
تحديد مقدار الضرر من خلال المحكمة على أن تقوم بتقدير الضرر بما فات الدائن من ربح 
معتاد في طرق التجارة العامة، ولا عبرة للفوائد المصرفية، على أن تأخذ المحكمة برأي أهل 
الخبرة، وقد استدل لقوله بمجموعة من الأدلة، منها قياس تأخير أداء الحق عن وقته من 
المدين المماطل على الغاصب، بجامع وقوع الظلم من كليهما، والتأخير ظلم بنص الحديث: » 
مطل الغني ظلم«)27(. )28(، كما نص عليه عبد الله بن منيع، إذ يقول: » يظهر لنا جواز الحكم 
على المماطل- وهو قادر على الوفاء- بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليّه، وإن 
ضمن عقد الالتزام بالحق شرطاً جزائياً لقاء المماطلة والليّ، بقدر فوات المنفعة فهو شرط 
محترم واجب الوفاء«)29(، كما أجاز الصديق الضرير أن يتفق الدائن مع المدين على أن يدفع 
له تعويضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء شريطة أن يكون الضرر الذي 
أصاب الدائن ضرراً مادياً وفعلياً، وأن يكون العميل موسراً ومماطلًا، وخير وسيلة لتقدير 
هذا التعويض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي تأخر 
فيها المدين عن الوفاء، فإذا أخر المدين الدين ثلاثة أشهر مثلًا ينظر البنك ما حققه من ربح 
في ثلاثة الأشهر هذه ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة الربح الذي حققه، وإذا لم يحقق 

البنك ربحاً في تلك المدة لا يطالب بشيء«)30(.

المبحث الأول

في بيان أثر اشتراط الدائن على المدين بـ )فوائد التأخير( في عقد البيع الآجل أو الإجارة

التي تكون  البيع الآجلة، وعقود الإجارة  العمل بعقود  الورقة في حكم  يدور البحث في هذه 
فيها الأجرة مؤجلة، وقد يفرض البائع في عقد البيع الآجل أو المؤجر في عقد الإجارة على 
المؤسسة المالية الإسلامية )فوائد تأخيرية(، ويكون البائع أو المؤجر طرفاً أقوى من المشتري 
أو المستأجر جهة حكومية، أم جهة خاصة تقوم بإدارة نشاط حكومي، أم كانت جهة خاصة 
محتكرة، ولا يقبل الطرف الدائن بحذف )الفوائد التأخيرية( من عقد البيع أو الإجارة، أو 
أن الجهات الرقابية تلزم بنماذج عقود موحدة للبيع المؤجل أو الإجارة، ولا تسمح الجهات 
الرقابية لطرفي العقد بتعديل شروط العقد الموحد أو حذف البند الذي يلزم المدين بغرامة 

التأخير، كما لا يسمح للطرفين بالعمل بنموذج عقد آخر.

27- البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ )94/3(. مسلم: المرجع السابق )1197/3(.

28- ينظر/ مصطفى الزرقا: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي، المجلد الثاني، العدد الثاني، 1985، ص103 وما بعدها.
29- عبد الله بن منيع: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ص104.

30- ينظر/ الصديق محمد الأمين الضرير: الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة، مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي، المجلد الثالث، العدد الأول، 1985، ص 117 وما بعدها.
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وبناء على ما قررنا في المبحث السابق بأن )الفوائد التأخيرية( من صور )ربا الجاهلية( الذين 
العقود  وقع الإجماع على تحريمه، فإن المؤسسة المالية الإسلامية لا يجوز لها العمل بهذه 
التي تتضمن هذه الفوائد، إلا أن المؤسسة المالية الإسلامية غالباً ما تكون في هذه العقود- 
خصوصا في الصورة الأولى- هي المدين لا الدائن، وهي ملزمة بقبول العقد الذي يتضمن 
إلزامها بفوائد تأخيرية عند التأخر في السداد أو أن تختار عدم إبرام العقد، وفي حال عدم 
إبرامه؛ فإن حصتها التجارية قد تكون أقل من نظيراتها من المؤسسات المالية التقليدية، أو 
أن تقع عليها مشقة في عملياتها التجارية، ففي حال كون العقد عقد إجارة أعيان- مثلًا- 
لعقود  بالنسبة  أو فروعها، وكذا  المالية الإسلامية في إجارة عقار لمبانيها  وترغب المؤسسة 
إجارة المساحات الخاصة بأجهزة السحب الآلي لعملائها، فإنها ملزمة بعقد الإجارة وفق هذا 
الشرط، وكذلك الحال في عقود إجارة الذمة التي ترغب فيها المؤسسة المالية الإسلامية في 
شراء حقوق برامج الكترونية فترة معينة، وتنشئها أو تملكها شركات أجنبية، أو كانت ترغب 
في إبرام عقد استشارة مالي أو قانوني مع جهات استشارية عالمية، وكل هذه العقود غالباً ما 
تتضمن )فوائد تأخيرية( ولا تقبل فيها مثل تلك الجهات إلغاءها، والسؤال في هذه الحالة: 
هل يمكن البحث عن مخرج شرعي يتم العمل به في مثل هذه العقود إذا غلب على الظن أن 

مشقة ستقع على المؤسسة المالية الإسلامية بسبب عدم إبرامها لهذه العقود؟
المتأمل في الفقه الإسلامي يمكن أن يقف على أربعة مخارج فقهية يمكن الاستفادة منها في 

المسألة محل البحث، وهي:
التأخيرية( من  المخرج الأول: أن يحكم بصحة العمل بهذه العقود، بناءً على أن )الفوائد 

باب التعزير بالمال:

من المخارج الشرعية التي يمكن النظر فيها للمسألة محل البحث: أن يقال إن الدائن إذا 
كان في العقد جهة حكومية؛ فيمكن أن يحكم بصحة العقد لأن )الفوائد التأخيرية( تدخل في 

التعزير بالمال، والتعزير من صلاحيات الحاكم.
وقد ذهب بعض المالكية إلى جواز التعزير بالمال، ويكون بأخذ ولي الأمر المال ممن استحق 
التعزير، قال العدوي: »ويكون التعزير بالنفي فيمن يزور الوثائق، وبالمال كأخذ أجرة العون 
من المطلوب الظالم، وبالإخراج عن الملك، كتعزير الفاسق ببيع داره«)31(، ويقول ابن فرحون: 
»والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا، فمن 
ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي 
غشه، وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في 

الكثير، وقال: يباع المسك والزعفران على من لا يغش به، ويتصدق بالثمن أدبا للغاش« )32(.
كما نص على جواز التعزير بالمال ابن تيمية وابن القيم، يقول ابن تيمية: »والتعزير بالمال سائغ 
إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير 

31- العدوي: حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت)110/8(.
الأولى، 1986م  الطبعة  الأزهرية،  الكليات  مكتبة  الأحكام،  ومناهج  الأقضية  تبصرة الحكام في أصول  ابن فرحون:   -32

.)293/2(
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منسوخة كلها«)33(، ويقول عن العقوبات المالية: »منها ما هو من باب إزالة المنكر؛ وهي تنقسم 
كالبدنية إلى إتلاف؛ وإلى تغيير؛ وإلى تمليك الغير، فالأول المنكرات من الأعيان والصفات 
يجوز إتلاف محلها تبعا لها؛ مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز 
إتلاف مادتها؛ فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات 
الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك؛ وأشهر الروايتين عن 
أحمد... وبذلك كله قال طائفة من العلماء؛ مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم في 
ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف 
عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه يضعف عليه الدية؛ لأن دية الذمي نصف 

دية المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل«)34(.
وقال ابن القيم: »وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط- أي مقدر من قبل الشارع، 
في  الصيد  كإتلاف  سبحانه  الله  إما لحق  المتلف،  قابل  ما  فالمضبوط  مضبوط؛  غير  ونوع 
يدخله  الذي  فهذا  المقدر  غير  الثاني  النوع  وأما  ماله...  كإتلاف  الآدمي  أو لحق  الإحرام، 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا 
ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف 
باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا 

دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة«)35(.
فرب  والأمصار،  الأعصار  باختلاف  يختلف  التعزير  في  القرافي  »قال  الونشريسي:  ويقول 

تعزير في بلد يكون إكراماً في بلد آخر... والتعزير لا يكون بفعل معين، ولا بقول معين«)36(.
كما ينقل القول بالجواز عن أبي يوسف، إلا أن طريقته عند أبي يوسف أن يمسك الحاكم 
شيئاً من ماله عنه مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت 
المال، إلا أن ابن عابدين ضعف نقل هذا القول عن أبي يوسف، والمذهب عند الحنفية مع 

الجمهور في عدم الجواز. )37(
أدلة القائلين بمشروعية التعزير بالمال:

11 ما روى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو، .
الثمر المعلق؟، فقال: »ما أصاب  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن 
من ذي حاجة، غير متخذ خبنة)38( ، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة 

33- ابن تيمية: الاختيارات الفقهية، ص601.
34- ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مرجع سابق )113/28(.

35- ابن القيم: إعلام الموقعين، مرجع سابق )75/2(.
والشؤون  الأوقاف  وزارة  والمغرب،  والأندلس  أفريقية  أهل  فتاوي  عن  المغرب  والجامع  المعرب  المعيار  الونشريسي:   -36

الإسلامية، المملكة المغربية)416/2(.
37- ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي )44/5(. ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، 

دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،1992م )61/4(.
38- قال ابن الأثير: »الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنه 
ثوبه أو سراويله، ومنه حديث عمر: )فليأكل منه ولا يتخذ خبنة(«. ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة 

العلمية، بيروت، 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي )9/2(.
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مثليه، والعقوبة، ومن سرق شيئا منه، بعد أن يؤويه الجرين)39(، فبلغ ثمن المجن، فعليه 
القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة«.)40(

22 ما روى أبو داود عن عن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم .
قال: »ضالة الإبل الكتومة )41(، غرامتها ومثلها معها«. )42(

33 ما روى أبو داود عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله- صلى الله عليه .
وسلم قال: » في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها 
مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز 
وجل، ليس لآل محمد منها شيء«)43( وهذا الحديث يدل على التعزير بالمال كما قال ابن 

حجر)44(.
وبناءً على القول بجواز التعزير بالمال، أجازت بعض الهيئات الشرعية للدائن إذا كان جهة 
حكومية أن يلزم المدين بعقوبة مالية، ومنها هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت، إذ ورد في فتوى لها بشأن مقترح تعديل قانون المداينة ليجيز عقوبة المماطل 
بأخذ زيادة منه ما نصه: » للتعزيز في الشريعة الإسلامية طرق متعددة مردها إلى القاضي في 
الكيف والكم، منها السجن، ومنها الجلد، ومنها التشهير به، ومنها أخذ المال منه على سبيل 
العقوبة) غرامة( وهذا النوع من التعزير اختلف الفقهاء فيه، والجمهور على عدم جوازه لئلا 
يؤدي إلى تسلط القضاة والحكام على أموال الناس، والذين أجازوه من الفقهاء؛ قال بعضهم: 
للقاضي أن يحتجز بعض مال المدين الممتنع عن وفاء دينه لغير عذر مدة من الزمن، ثم يرده 
إليه بعد ذلك، وقال البعض بجواز التعزيز بأخذ المال دون رده بعد ذلك إلى أصحابه، إلا أنه 
في هذه الحال تؤخذ إلى بيت المال )الخزانة العامة( ولا يجوز إعطاؤه لأحد من الدائنين لأنه 
غرامة وعقوبة وليس تعويضاً وبدلاً مالياً عن الأجل«)45(. كما في جاء في فتوى لها بشأن فرض 
غرامة على المتأخر عن دفع التأمينات مانصه: » قانون التأمينات الاجتماعية قانون واجب 
التطبيق، وقد وضع عقوبة تغريمية عن الحالات المعروضة والواردة بالسؤال، ولا مانع شرعاً 
من أن تضع الدولة عقوبة تقريرية حالية على من يخالف قوانينها، تحددها وفقاً لما يحقق 
المصلحة العامة، ويحقق أغراضها«)46(، كما أخذت بهذه الطريقة في إلزام المدين بعقوبة إذا 
كان الدائن جهة حكومية: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، 
الخدمات  مقابل  لها  للمدين  الحكومية  الجهات  بعض  إلزام  بشأن  لها؛  فتوى  في  جاء  إذ 
التعزير  الحكومية المقدمة له مانصه: »لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب 
39- الجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين. ابن الأثير: المرجع السابق 

.)263/1(
40- أبو داود: السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت )136/2(. النسائي: السنن 

الصغرى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1986)85/8(.
41- الإبل المكتومة: التي يكتمها آخذها ويخفيها عن صاحبها وينكرها. ابن رسلان: شرح سنن أبي داود، دار الفلاح للبحث 

العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 2016 م )179/8(.
42- أبو داود: المرجع السابق )139/2(.
43- أبو داود: المرجع السابق )101/2(.

44- ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379)355/13(.
45- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المرجع السابق )379/12(.
46- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المرجع السابق )171/19(.
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بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة 
التلاعب بالحقوق العامة« )47(.

المخرج الثاني: أن يحكم بصحة هذه العقود، وتعتبر )فوائد التأخير( لغواً غير مؤثر في صحة 
العقد:

إذا  المدين  إن  يقال  أن  البحث:  للمسألة محل  النظر فيها  التي يمكن  الشرعية  المخارج  من 
عزم على أنه سيجتهد في أداء الدين في الوقت المحدد في العقد، وقام بالإجراءات التي تكفل 
)الفوائد  بـ  المدين  يلزم  الذي  الشرط  يعتبر  أن  فيمكن  الشرط،  هذا  بآثار  الإلزام  عدم  له 
هذا  مع  التعامل  في  الطريقة  وهذه  العقد،  في صحة  يؤثر  ولا  العقد،  في  لغواً  التأخيرية( 
الشرط لها أصل في السنة النبوية، إذ روى البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها، 
قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقلت: 
إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، 
فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت: إني 
قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي- صلى الله عليه وسلم، 
الولاء، فإنما  لهم  النبي- صلى الله عليه وسلم، فقال: »خذيها واشترطي  فأخبرت عائشة 
الولاء لمن أعتق«، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد 
الله وأثنى عليه، ثم قال: »أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله 
أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق« )48(. وجه الدلالة: أن عقد البيع إذا اشتمل على شرط فاسد فإنه 
لا يفسد وإنما يبطل الشرط دون العقد، قال ابن حجر: »واستشكل صدور الإذن منه- صلى 

الله عليه وسلم- في البيع على شرط فاسد« )49(.
ولتحرير القول في إمكانية العمل بهذه العقود محل البحث مع اشتمالها على فوائد تأخير 

يلزمنا تحرير مسألتين، هما:

»المسألة الأولى: معنى قوله- صلى الله عليه وسلم: »واشترطي لهم الولاء«:

لتحرير القول في المسألة محل البحث يلزم النظر في قوله- صلى الله عليه وسلم: » واشترطي 
لهم الولاء«، إذ اختلف شراح الحديث في معنى هذه العبارة على أقوال، منها:

11 ــم . ــم بحك ــق، أي عرفيه ــن أعت ــولاء لم ــولاء، فإنمــا ال ــم ال ــم حك ــري له ــا: أظه ــراد به أن الم
الــولاء، لأن الاشــتراط يــراد بــه الإظهــار، ومــال إلــى هــذا ابــن عبــد البــر وذكــر الطحــاوي 

بــأن الشــافعي أخــذ بــه.

47- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض )216/22(.
48- البخاري: المرجع السابق )73/3(. مسلم: المرجع السابق )1142/3(.

49- ابن حجر: المرجع السابق )190/5(.
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22 أن الــام في قولــه: )لهــم( بمعنــى )علــى( كقولــه تعالــى:« وَإِنْ أسََــأْتُْ فَلهََــا«)50( وأخــذ بــه .
الشــافعي، والمزنــي، والطحــاوي وغيرهــم، وضعفــه ابــن خزيمــة والنــووي وابــن دقيــق 
العيــد، لأنــه عليــه الصــاة والســام أنكــر الاشــتراط، ولــو كانــت بمعنــى )علــى( لــم ينكــره، 
لأن الــام لا تــدل بوضعهــا علــى الاختصــاص النافــع، بــل علــى مطلــق الاختصــاص، فــا 

بــد في حملهــا علــى ذلــك مــن قرينــة. 
33 أن الأمــر في )اشــترطي( للإباحــة علــى جهــة التنبيــه علــى أنــه لا ينفعهــم، فوجــوده وعدمــه .

ســواء، كأنــه قــال: اشــترطي أو لا تشــترطي، وقــواه ابــن تيميــة بقولــه: » بــنّ لعائشــة أن 
ــا للمشــتري في  ــن إذن ــرا بالشــرط؛ لك ــس هــو أم ــولاء لا يضــرك، فلي ــم ال اشــتراطك له
ــارا للمشــتري أن هــذا لا يضــره، ويجــوز  ــه وإخب ــع إلا ب ــع أن يبي ــى البائ اشــتراطه إذا أب
للإنســان أن يدخــل في مثــل ذلــك«)51( كمــا مــال إليــه ابــن حجــر مســتندا علــى روايــة عنــد 

البخــاري جــاء فيهــا: » اشــتريها وأعتقيهــا، ودعيهــم يشــترطون مــا شــاؤوا«)52(.
44 أن هــذا الحكــم خــاص بعائشــة في هــذه القضيــة، ومــال إليــه النــووي، وناقشــه ابــن دقيــق .

العيــد بــأن التخصيــص لا يثبــت إلا بدليــل.
55 أنــه ليــس في الحديــث أن اشــتراط الــولاء والعتــق كان مقارنــا للعقــد، فيحمــل علــى أنــه .

ــه، وتعقــب  ــه ) اشــترطي( مجــرد وعــد لا يجــب الوفــاء ب كان ســابقا عليــه، فالأمــر بقول
باســتبعاد أنــه- صلــى الله عليــه وســلم- يأمــر شــخصا أن يعــد مــع علمــه بأنــه لا يفــي 

بذلــك الوعــد،، وهــذا ذكــره ابــن الجــوزي احتمــالا.
66 أنــه مــن المحتمــل أن يكــون هــذا اللفــظ مــن روايــة بعــض الــرواة بالمعنــى؛ لأنهــا قالــت: إنهــم .

يشــترطون الــولاء فقــال: خذيهــا، ظــن الــراوي أن المعنــى: )خذيهــا واشــترطي لهــم الــولاء(، 
فذكــره بالمعنــى، فغلــط، وهــذا ذكــره ابــن الجــوزي احتمــالا.

77 أنــه مــن المحتمــل أنهــم لمــا كانــوا جاهلــن بالشــرع لــم يعبــأ باشــتراطهم، فتركهم يشــترطون .
ليكــون نهيــه علــى المنبــر عــن أمــر قــد جــرى فيكــون أبلــغ، مــن جنــس قولــه تعالــى: » قَــالَ 

لقُْــونَ«)53(، وهــذا ذكــره ابــن الجــوزي احتمــالا. )54( وسَــى ألَقُْــوا مَــا أنَتـُـم مُّ لهَُــم مُّ

50- سورة الإسراء، آية 7.
51- ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مرجع سابق )339/29(.

52- البخاري: المرجع السابق )153/3(.
53- سورة يونس، آية 80.

54- الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
الطبعة الأولى،2003م )156/4(. ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب، دار 
الوطن، الرياض )252/4(. ابن حجر: المرجع السابق )190/5(. القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: 
د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 1998م )106/5(. النووي: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392)139/10(. ابن بطال: شرح صحيح 
البخارى، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 2003م )293/6(. ابن عبد البر: 
الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2000 )354/7(.
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المسألة الثانية: رأي الفقهاء في حكم العمل بالعقد الذي تضمن شرطاً فاسداً:

إذا تضمــن العقــد المشــروع شــرطاً فاســداً، فــإن مــن الفقهــاء مــن أبطــل العقــد، وهــذا مــا عليــه 
المالكيــة والشــافعية، قــال ميــارة: » وإن كان الشــرط حرامــاً بطــل بــه البيــع مطلقــاً« )55( . قــال 
العــدوي تعليقــاً علــى قــول الماتــن: ) وكل بيــع فاســد( قــال: »أي لعقــده أو ثمنــه أو مثمونــه أو 
ــع كالنســاء،  ــن أو شــرط أو وجــود مان ــع مــن فقــد رك ــه البي ــك بمــا يفســد ب ــر ذل ــه أو غي أجل
والتفاضــل في الربويــات متفقــا علــى فســاده أو مختلفــا في فســاده«)56( وقــال النــووي في معــرض 
كلامــه عــن الشــروط في البيــع: » وإن تعلــق بــه غــرض- أي الشــرط، فســد البيــع بفســاده، للنهي 
عن بيــع وشــرط. هــذا هــو المشــهور. ولنــا قــول رواه أبــو ثــور: أن البيــع لا يفســد بفســاد الشــرط 

بحــال؛ لقصــة بريــرة - رضــي الله عنهــا«)57(.
ــل: إن  ــال قائ ــو ق ــام: » ول ــن الهم ــال اب ــد، وق ــن أبطــل الشــرط وصحــح العق ــاء م ــن الفقه وم
ــه يبطــل  ــل أن يشــترط أن لا يقــع عتقــك إذا أعتقت الشــرط إذا كان أمــرا لا يحــل شــرعا؛ مث
هــو دون البيــع، فإنــه لغــو، لا يمكــن المشــروط عليــه أن يفعلــه، فيتــم البيــع كأنــه لــم يذكــر؛ إذا 
كان خارجــا عــن طاقــة مــن شــرط عليــه«)58(، وقــال الشــاطبي: » إذا أســقط مشــترط الســلف 
شــرطه؛ جــاز مــا عقــداه، ومضــى علــى بعــض الأقــوال، وقــد يتلافــى بإســقاط الشــرط شــرعا، 
كمــا في حديــث بريــرة... فمعنــى هــذا الوجــه أن نهــي الشــارع كان لأمــر، فلمــا زال ذلــك الأمــر 
ارتفــع النهــي؛ فصــار العقــد موافقــا لقصــد الشــارع« )59(، وقــال ابــن تيميــة: الحديــث صريــح في 
أن مثــل هــذا الشــرط الفاســد لا يفســد العقــد، وهــذا هــو الصــواب، وهــو قــول ابــن أبــي ليلــى 

وغيــره وهــو مذهــب أحمــد في أظهــر الروايتــن عنــه«)60(.
وبنــاءً علــى هــذا، فــإذا عــزم المشــروط عليــه علــى أنــه ســيجتهد في عــدم تحقــق هــذا الشــرط 
غيــر المقبــول شــرعاً في حقــه، وقــام بالإجــراءات التــي تكفــل لــه عــدم الإلــزام بآثــار هــذا 
الشــرط، فقــد يقــال إن هــذا الشــرط لغــو في العقــد، وهــذه الطريقــة لهــا أكثــر مــن تطبيــق في 
الفقــه المعاصــر، منهــا: القــول بجــواز العمــل بعقــود المداينــات التــي تتضمــن فوائــد تأخيريــة إذا 
غلــب علــى المديــن فيهــا عــدم تأخــره في الســداد إذا كان أصــل التعاقــد صحيحــاً، إذ أجــاز جمــع 
مــن المعاصريــن للمديــن العمــل بعقــود المداينــات التــي تتضمــن فوائــد تأخيريــة، إذا غلــب علــى 
المديــن فيهــا عــدم تأخــره في الســداد، يقــول محمــد الأشــقر: - القبــول بالشــرط الفاســد ليــس 
محرمــاً، بمعنــى أن عقــدًا صحيحًــا يدخــل فيــه شــرط فاســد لا يكــون محرمًــا لأن النبــي- صلى 
الله عليــه وســلم- أمــر بدخولــه إذ قــال: )اشــتريه وخذيــه واشــترطي لهــم الــولاء(، فلا نســتطيع 
ــه واشــترطي  ــث: )خذي ــة الحدي ــا دلال ــى إطلاقــه وخاصــة إذا لاحظن ــول بهــذا القــول عل القب
لهــم الــولاء( إذا كان أصــل العقــد صحيحًــا، فلــو اشــترى ســيارة بالأقســاط علــى أنــه إن أخّــر 
تضــاف عليــه فوائــد، لا شــيء في ذلــك في نظــري مــن ناحيــة قبــول الطــرف المشــتري والعقــد 

صحيــح والشــرط باطــل«)61( .

55- ميارة: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، دار المعرفة )280/1(.
56- العدوي: المرجع السابق )161/2(.

الطبعة الثالثة، 1991م  بيروت،  المكتب الإسلامي،  الشاويش،  المفتين، تحقيق: زهير  الطالبين وعمدة  النووي: روضة   -57
.)410/3(

58- ابن الهمام: فتح القدير، دار الفكر )442/6(.
59- الشــاطبي: الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفان، الطبعــة الأولــى، 1997م )455/1(.

60- ابن تيمية: المرجع السابق )339/29(..
61- مجمع الفقه الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة )1229/10(.
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ــر الإســامي إصــدار بطاقــة  ــل البنــك غي ــب عمي ــو غــدة في حكــم طل ــد الســتار أب ويقــول عب
ائتمــان تتضمــن إلــزام العميــل بـــ )فوائــد تأخيــر( : »إذا اتخــذ مــن الاحتياطــات مــا يكفــل عــدم 
ــى  ــة وتوقيعــه عل ــن البطاق ــا بــأس مــن الاســتفادة م تطبيــق هــذا الشــرط المحــرم عليــه، ف
اتفاقيتهــا، بالرغــم مــن هــذا الشــرط، لأنــه في معــرض الإلغــاء شــرعًا، وهــو مســتنكر ومعمــول 

علــى اســتبعاد مفعولــه«)62(. 
ويقــول تقــي الديــن العثمانــي في حكــم العمــل ببطاقــات الائتمــان التــي تتضــم )فوائــد تأخيــر( 
ا أن الشــركة المصــدرة لا تحمــل صاحــب  لحاملهــا إذا تأخــر في الســداد: » مــن الواضــح جــدًّ
البطاقــة هــذه الغرامــات إلَّ في حالــة التأخيــر، وقــد تعطــي الشــركة المصــدرة مــدة مثــل شــهر 
ــة  ــه في خــال هــذه المــدة فــا مطالب أو شــهرين، فــإن ســدد صاحــب البطاقــة مــا يجــب علي
عليــه إطلاقًــا ولا يــزاد عليــه أي مبلــغ، وإنمــا تحمــل هــذه الغرامــة في حالــة تأخــره عــن الأداء 
في تلــك المــدة المحــدودة. ولا شــك أن هــذه الغرامــة إذا حصلــت فعــاً ينطبــق عليهــا تعريــف 
الربــا، ولكــن الرجــل المســلم إذا دخــل في مثــل هــذه المعاملــة وحصــل علــى هــذه البطاقــة، ومــن 
نيتــه وعزمــه أنــه لا يؤخــر في التســديد، وإنمــا يــؤدي في خــال هــذه المــدة المحــددة فــا أرى أن 

هنــاك مانعًــا شــرعيًّا مــن الدخــول في هــذه المعاملــة«)63(.
كمــا أجــاز ابــن عثيمــن للمســلمين المقيمــن في الغــرب طلــب إصــدار بطاقــة ائتمــان ولــو 
اشــتملت علــى )فوائــد تأخيــر( إذا كان عــدم إبــرام عقــد المداينــة يوقــع المســلم في حــرج، إذ جــاء 
في ســؤال عــرض عليــه: »بطاقــة الفيــزا تشــتمل علــى شــرط ربــوي إذا تأخــرت عــن التســديد 
جعلــوا علــيّ غرامــة، لكــن المــكان الــذي أقيــم فيــه في أمريــكا، لا يمكــن لــي أن أســتأجر ســيارة 
ولا محــا ، وكثيــر مــن الخدمــات العامــة لا تمكــن إلا ببطاقــة الفيــزا، وإذا لــم أتعامــل بهــا أقــع 
ــا  ــيّ رب في حــرج كبيــر لا أطيقــه، فهــل التزامــي بالتســديد في وقــت معــن حتــى لا يصبــح عل
يبيــح لــي التعامــل بهــذه البطاقــة في وضــع الحــرج الــذي أعيــش فيــه؟ فــكان جوابــه: »إذا كان 
الحــرج متيقنــا، واحتمــال التأخيــر عــن التســديد ضعيــف ، فأرجــو أن لا يكــون فيهــا بــأس«.

المخرج الثالث: أن يحكم بصحة هذه العقود، بناءً على أنها من عقود الإذعان:

من المخارج الشرعية التي يمكن النظر فيها للمسألة محل البحث: أن يقال إن المؤسسة المالية 
بهذه  العمل  لها  فيجوز  العقود  هذه  من  تأخير(  )فوائد  من حذف  تُكّن  لم  إذا  الإسلامية 

العقود، لأنها من عقود الإذعان.
ويعرف أهل القانون مصطلح )عقود الإذعان( بأنه عقـد يقـوم أحـد طرفيه -وهو الأقوى- 
بفرض شروطه على الطرف المقابل، ويسمى )الطرف المـذعِن( وهو لا يملك إلا أن يـذعن 
لهـذه الشـروط، دون مناقشـتها أو المسـاومة فيهـا، أو تعـديلها، وقـد يتعلـق بسـلعة أو خدمـة 
ضـرورية تقـع تحـت احتكـار قانوني أو فعلي)64(، وتدخل فيها عندهم:  عقود الخدمات العامة، 

وعقود فتح حسابات البنوك، وعقود إصدار بطاقات الائتمان، وعقود العمل)65(.

62- د. عبد الستار أبو غدة: بطاقة الائتمان تكييفها الشرعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )7/ 391( بتصرف يسير.
63- مجمع الفقه الإسلامي: المرجع السابق )543/7(.

64- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق )78/1(.
65- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق )230/1(.
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وقد سنت القوانين المدنية في الدول العربية الإذعان في العقود، بشروط، منها تحقق )القبول( 
الصادر عن الطرف المذعِن، كركن من أركان التعاقد، جاء في المادة رقم 80 من القانون المدني 
الكويتي: »لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، 
بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا، ولا يقبل مناقشة في شروطه« 
ومنها عدم تعسف الطرف الأقوى في حق الطرف المذعِن، جاء في المادة رقم 81 من القانون 
المدني الكويتي: »إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء 
على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية 
منها، ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك« ويبدو أن أكثر القوانين المدنية في الدول العربية أخذت بهذا المنحى، مثل القانون المدني 

العراقي والأردني والمصري)66(.
وقد ذكر السنهوري أن: »القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله 
بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، ولما كان في 
حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه، فهو مضطر إلى القبول، فرضاؤه موجود، وكأنه 

مفروض عليه« )67(.
ولا يشترط في العقود التي تتضمن الإذعان أن تكون صادرة عن الجهات الحكومية، بل قد 
تكون صادرة عن بعض الجهات المحتكرة من الناحية القانونية أو الفعلية ، أو الجهات المحتكرة 
من الناحية الفعلية كونه لا يقدم خدمات معينة إلا هو، أو عن بعض الجهات التي تصعب 

منافستها، فيكون التفوق الاقتصادي في حق الطرف الأقوى واضحاً )68(. 
الناحية القانونية، فيرى بعض القانونيين أن الإذعان في  أما بشأن تكييف هذه العقود من 
التعاقد يؤدي إلى أن يكون التعاقد بين الطرفين ليس تعاقداً حقيقاً، لأن التعاقد يقضي توافق 
إرادتين عن حرية واختيار، أما في هذه العقود فإن فيها )القبول( مجرد إذعان ورضوخ. ويرى 
جمهور القانونيين أن الإذعان لا يخرج العقد عن حقيقته، فعقد البيع إذا كان فيه إذعان، 
أو  المقاولات  أو عقود  وآثاره، وكذلك الحال في عقد الإجارة  بيع بشروطه  يبقى عقد  فإنه 
عقود النقل، وذلك لأن العقد إذا تم بتوافق الطرفين ورضاهما فإنه تعاقد حقيقي يتم برضا 

الطرفين، وكون أحدهما ضعيفاً، فإن الضعف هنا ضعف اقتصادي وليس قانونياً)69(.
وإذا اخذنا برأي جمهور القانونيين الذي يرى أن الإذعان لا يخرج العقد عن حقيقته، كونه 
تم بإرادة الطرفين، فإن الإذعان لا يعد إكراهاً بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو إكراه متصل 
بعوامل اقتصادية )70(، كما أن القبول في هذا العقد يتم برضا الطرف المذعن، وليس قبولاً 
من  خالياً  سيكون  الحالة  هذه  القبول في  لأن  الرضا  من  يخلو  الإكراه  لأن  وذلك  بالإكراه، 
إن سلطانها  إذ  ولكنها منقوصة،  الإرادة فيها غير معدومة  الإذعان فإن  أما عقود  الإرادة، 

ناقص فيما يتعلق بتحديد شروط التعاقد. 
66- محمد فواز صباح الآلوسي: التعسف في عقود الإذعان، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث 

عشر، 2017)196/2(.
67- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق )229/1(.

الشرق  جامعة  ماجستير،  رسالة  الإذعان،  عقد  مضمون  تعديل  في  القاضي  سلطة  الحيصة:  صالح  مصبح  علي   -68
الأوسط،2011،ص26.

69- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق )231/1(. محمد فواز صباح الآلوسي: المرجع السابق )198/2(.
70- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق )229/1(.
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موقف الفقه الإسلامي من عقد الإذعان:

أما  القانون،  في  مستحدثة  عقود  إنها  إذ  )الإذعان(  مصطلح  المتقدمون  الفقهاء  يعرف  لم 
المتأخرون فقد ناقش بعضهم الإذعان في العقود، ثم اختلفوا في صور عقود الإذعان ما بين 
موسع ومضيق، فمن الموسعين: وهبه الزحيلي وعلي الندوي ومحمد القري، إذ إنهم يرون أن 
عقود الخدمات العامة التي تقدمها جهة واحدة حكومية أو وكيلة عنها أو جهة خاصة )71(، 
وعقود فتح حسابات البنوك، وإصدار بطاقات الائتمان، وعقود العمل، وعقود شراء البرامج 
الالكترونية، كما يلحق بها عقود شركات الطيران، كما ألحق بعض المعاصرين عقود التأمين 
بعقود الإذعان )72(، كما نص محمد علي القري على أن بعض الشروط التي تتضمنها العقود 
التجارية تجعلها مظنة للإذعان، ومن ذلك: )إذا ألزم الطرف الأقوى الطرف المقابل في حال 
الخلاف بأن تكون دفاتر البنك هي الصحيحة دون غيرها، وإذا ألزم الطرف الأقوى الطرف 
المقابل بسقوط مطالبته بعد مدة معينة، وإذا نص الطرف الأقوى أن مجرد إرسال الإشعارات 
للطرف المقابل يعد تسلماً منه لها، وإذا نص العقد على أن التعاقد في حق الطرف الأقوى 
جائز، لازم في حق الطرف المقابل( ولذا فإنه يجوز للطرف الأقوى في أي وقت فسخ التعاقد 

بإرادة منفردة، كما يجوز له تغيير شروط التعاقد دون موافقة الطرف الآخر )73(.
كما أشار علي الندوي إلى أن »أي أسلوب يؤدي إلى تقليص حرية أحد العاقدين بحيث لا 
تسنح له فرصة المماكسة أو التعديل في الشروط المقررة من البائع الموجب، وقد يشوبها شيء 
من الجور والحيف، فهو يشبه عقد الإذعان في حالة غلاء الأسعار وفقدان المنافسة المعقولة 
من السوق، ومن هذا القبيل أن يهيمن التعسف في الأسعار على الوسط التجاري بسبب تواطؤ 

بعض الطبقات من أهل صناعة أو حرفة« )74(.
ومن المعاصرين- مثل نزيه حماد- من ضيق مفهوم عقود الإذعان فقيد الإذعان في العقود 
التي يكون فيها الطرف الأقوى محتكراً، أما إذا كان غير محتكر فلا يعد التعاقد معه من 

عقود الإذعان )75(.
الفقه  الفقهية، فقد درس مجمع  الناحية  التباين في ضبط )عقود الإذعان( من  وإزاء هذا 
الإسلامية في دورته الرابعة عشر )عقود الإذعان( ووضع لها تعريفا؛ً إذ جاء في قراره ما نصه: 
»عقد الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية: 
أ ـ تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة، ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء 

والغاز والهاتف والبريد والنقل العام... إلخ.
ب ـ احتكار- أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا، 

أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

71- د. محمد علي القري بن عيد: عقود الإذعان، بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر )313/3(. 
  د. نزيه حماد: عقود الإذعان في الفقه الإسلامي، بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر )313/3(.

72- د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريا )3420/5(. د. محمد علي القري بن عيد: المرجع السابق 
.)313/3(

73- د. محمد علي القري بن عيد: المرجع السابق )315/3(.
74- د. علي الندوي: عقود الإذعان، بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر )410/3(.

75- د. نزيه حماد: المرجع السابق )363/3(.
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ج ـ انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر حق 
في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.

د ـ صدور الإيجاب )العرض( موجهاً إلى الجمهور، موحداً في تفاصيله وشروطه وعلى نحو 
مستمر.

أما بشأن حكم العمل بهذه العقود، فقد نص مجمع الفقه الإسلامي على أن عقود الإذعان 
إذا خضعت لرقابة الدولة ابتداءً )أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس( من أجل إقرار ما 
هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقاً لما تقضي به العدالةُ شرعاً، 
فإن كان العقد تحت رقابة الدولة، وكان الثمن فيها عادلاً، ولم يتضمن العقد شروطاً فيها 

ظلم للمذعن فهو صحيح شرعاً.
تعسفية ضارةً به ففي هذه  العقد ظلم بالطرف المذعن، أو تضمن شروطاً  أما إن كان في 
الحالة يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً )قبل طرحه للتعامل به( وذلك بالتسعير الجبري 
العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض 
السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين 

طرفيه.
ولم يناقش مجمع الفقه الإسلامي الإذعان إذا وقع من الدولة نفسها، إلا أن مفهوم المخالفة 
من قرار المجمع يدل على أن عقود الإذعان إذا لم تتحقق فيها الشروط الواردة في القرار؛ فلا 

يعتبر عقد الإذعان صحيحاً من الناحية الشرعية.
ويدل للقرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي على أن الإذعان إذا وقع من طرف لطرف ولم 
يتضمن ظلماً، وتحققت فيه الشروط الواردة في القرار فإنه لا يعد إكراها ما نص عليه بعض 
فقهاء الحنفية بأن إذعان طرف لطرف في عقد البيع لا يلزم منه الإكراه، قال السرخسي: 
»ولو أكرههما على البيع، والشراء، ولم يذكر لهما قبضا، فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا 
الذي أكرههما، ثم تقابضا على ذلك البيع، فهذا رضا منهما بالبيع، وإجازة له؛ لأن البيع مع 
الإكراه كان منعقدا، ولم يكن نافذا جائزا لانعدام الرضا منهما، فإذا وجد دليل الرضا نزل 
ذلك منزلة التصريح بالرضا بالإجازة طوعا«)76( ، وقال الكاساني: »لا يصح بيع المكره إذا باع 

مكرها وسلم مكرها؛ لعدم الرضا، فأما إذا باع مكرها وسلم طائعا فالبيع صحيح«.)77(
وإزاء رأي مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز عقود الإذعان بشروط؛ ذهب بعض المعاصرين 
إلى صحة عقود الإذعان، فمصطفى الزرقا صحح )عقود الإذعان( قياساً على مشروعية بيع 
المعاطاة، إذ يقول: »ويمكن أن نعتبر نوعاً من التعاطي الطريقة المعتادة التي تسمى بلغة الحقوق 
الحديثة )عقود الإذعان( كالاشتراك في النور الكهربائي والمياه والغاز والهاتف ونحوها، فإنها 
حكومية  دائرة  أو  بلدية  أو  شركة  من  المختصة  المؤسسة  وقيام  مكتوب،  طلب  بتقديم  تتم 
الحافلات...  في  الإنسان  ركوب  اليوم  ومثله  المطلوبة.  المنافع  وإيصال  اللازمة  بالتمديدات 
وقطع البطاقات للركوب في القطار... وكذا إرسال مجلة أو جريدة إلى طالبها«)78(. ويناقش 

هذا الرأي بأن عقد الإذعان يختلف عن عقد المعاطاة من وجوه:

76- السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993م )81/24(.
77- الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1986م ) 176/5(.

78- مصطفى الزرقا: المرجع السابق )415/1(.
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11 أن عقد المعاطاة لاتوجد فيه صيغة تدل على الرضا إلا صيغة واحدة، وهي التعاطي، .
أما عقود الإذعان فإنها قد تتم بالتعاطي، وقد تتم بصيغة معينة - وهذا الأغلب، كما أن 
الطرف الأقوى قد يختار طريقة صيغة العقد، ولا حاجة للتعاطي فيها، ولذا فإن كلام 
الفقهاء في التعاطي منصب على كيفية التعبير عن صيغة التعاقد، أما عقود الإذعان؛ 

فإن كلام الفقهاء فيها منصب على الشروط التي يفرضها طرف على آخر.
22 أن الإشكالية الأبرز في عقود الإذعان تتمثل في إنفراد الطرف الأقوى في صياغة الشروط .

والأحكام دون مناقشة مع الطرف المقابل، وهذه الإشكالية غير موجودة في عقد المعاطاة.
33 أن المثمن في عقود المعاطاة قد يكون من الضرورويات كما أنه قد يكون من الحاجيات .

أو الكماليات، أما المثمن في عقود الإذعان فإنه لا يكون إلا في الخدمات الضرورية أو 
الحاجية.)79(

كما ذهب الشيخ علي الندوي إلى أن عقود الإذعان صحيحة مطلقاً، إذ يقول: عقد الإذعان، 
عقد صحيح، حتى ولو لم تتوافر الحماية الكافية من الدولة، وأطلق عنان الحرية المطلقة 
للمحتكرين من الجهات التي بيدها زمام الأمور في إنشاء هذا النوع من العقود، وعلى الرغم 
من احتمال وقوع الظلم بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف لجماهير الناس، وذلك لأن التراضي 
على أصل المعاوضة متحقق وقائم في عقود الإذعان، وغاية ما في الأمر أنه تتلاشى صفة 
المرونة فيها، إذ لا تتاح للمشتري فرصة المساومة في الأسعار، ولا كراهة في هذا العقد مطلقاً 
بالنسبة للمذعن ، فيما لو حصل إجحاف بغلاء السعر في هذا النمط من العقود«)80( ثم نقل 
كلاماً لابن تيمية جاء فيه: » الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم، ألا ترى 
أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئا مدلسا لم يكن ما يشتريه المشتري حراما 
عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حراما عليه، 
وأمثال هذا كثير في الشريعة؛ فإن التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت 
في الجانب الآخر، كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه 

أخذ الثمن، والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه ولا بذل ما بذله من الثمن«)81(.
كما يبدو من كلام محمد القري أنه يرى صحة )عقود الإذعان( إذا لم تخالف أحكام الشريعة 
إذ يقول: »إذا وجد من المتعاملين في الأسواق من يبيع سلعاً أو خدمات مباحة، إلا أنه يعتمد 
في بيعه على صيغ عقود نمطية لا يسمح للطرف الآخر بمناقشة مافيها، وإنما له أن يقبلها 
كما هي أو يرفضها كما هي، وقد ضمنها شروطاً مخالفة لأحكام الشريعة، تؤدي إلى فساد 
العقد، فلا يجوز للمسلم الدخول فيها، فإن قيل: لعله يكون مضطراً لكونه عقد من عقود 
الإذعان، فالجواب عن ذلك: أن الاضطرار الذي يبيح المحظور هو ما فصل الفقهاء في وصفه، 

ولا يقع مثل ذلك في معاملات الناس المعتادة« )82(.

79- د. قطب مصطفى سانو: عقود الإذعان، بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر )341/3(. د. علي 
الندوي: عقود الإذعان، بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر )394/3(.

80- د. علي الندوي: المرجع السابق )417/3( بتصرف يسير.
81- ابن تيمية: المرجع السابق )258/29(.

82- د. محمد علي القري بن عيد: المرجع السابق )326/3(.
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المخرج الرابع: أن تعامل هذه العقود معاملة العقود الفاسدة باصطلاح الحنفية:

من المخارج الشرعية التي يمكن النظر فيها للمسألة محل البحث: أن يقال إن عقد البيع 
الآجل أو الإجارة الذي تضمن )فوائد تأخير( يأخذ أحكام العقد الفاسد باصطلاح الحنفية.
عرف الحنفية الشرط الفاسد بأنه كل شرط تضمن زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وإذا 
تضمن العقد شرطاً فاسداً صار العقد فاسداً لا باطلًا، فعقد البيع إذا تضمن شرطاً فاسداً 
صار بيعاً فاسداً، وكذا الأمر في عقد الإجارة)83(، وعليه فإن البيع الفاسد عند الحنفية: كل 
عقد بيع مشروع بأصله دون وصفه، قال ابن نجيم: »وأما في البيع، فمتباينان، فباطله: ما 
لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه«)84( وقد نص 
الحنفية على أن ماكان مبادلة مال بمال؛ فإنه يفسد بالشروط الفاسدة لعموم حديث: »نهى 
عن بيع وشرط«)85( ولا يبطل، وهذا خاص بالمعاوضات المالية دون غيرها من العقود)86(، وبناءً 

على هذه الطريقة، فهل يمكن القول بجواز العمل بهذه العقود بناءً على أنها عقود فاسدة؟
الجواب: أنه لا يمكن إطلاق القول بإباحة إبرام عقد البيع الآجل أو الإجارة إذا تضمنا )فوائد 
الدخول  لو كانت فاسدة باصطلاح الحنفية- فإنه لا يجوز  العقود- حتى  تأخير( لأن هذه 
فيها ابتداءً عند الحنفية، فضلًا عن بقية المذاهب الفقهية الثلاثة، ، قال الكاساني عن العقد 
الفاسد: »الإسلام حرم ابتداء العقد«)87( وقال ابن الهمام: » الفاسد عقد مخالف للدين«)88(، 

وإذا وقع العقد بين الطرفين فإنه يبقى فاسداً، ولا يحكم بصحته، ولو أجازه الطرفان.)89(
وقد ذكر الحنفية أن البيع الفاسد يتميز عن البيع الصحيح من وجوه، فالبيع الفاسد عند 
الحنفية: لا يأخذ حكم عقد البيع إلا بالقبض، كما أنه يجوز لكل من المتعاقدين في العقد 
الفاسد فسخه ولو بعد تحقق القبض، وفي حال فسخ البائع؛ يجوز للمشتري أن يحبس المبيع 
إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع، كما أن الثمن في البيع الفاسد لا يجب إلا إذا وقع 

القبض، بشرط أن يكون القبض بإذن البائع، وثبت ملك المشتري للمثمن.
الإجارة  عن  تختلف  الفاسدة  الإجارة  أن  ذكروا  فقد  الحنفية،  عند  الفاسدة  الإجارة  أما 
الصحيحة من وجوه: منها جواز فسخها، كما هو الحال في البيع الفاسد، علماً بأن الإجارة 
الصحيحة لا تفسخ عند الحنفية إلا بالعذر، كإفلاس مستأجر دكان أو سرقة ماله وغصبه، 
ومنها وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما لا يتجاوز الأجرة المسماة، بمعنى أن المؤجر 

83- العيني: البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2000م )260/8(. ابن نجيم: المرجع 
السابق )136/6(. ابن عابدين: المرجع السابق )169/5(.

84- ابن نجيم: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1999 
م، ص 291.

85- الطبراني: المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، 
القاهرة )335/4(.

86- الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313 هـ )131/4(. 
ملا خسرو: درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية )199/2(. ابن عابدين: المرجع السابق )169/5(.

87- الكاساني: المرجع السابق ) 193/5(.
88- ابن الهمام: المرجع السابق )401/6( بتصرف. وانظر/ الزيلعي: المرجع السابق )44/4(.

89- علي حيدر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1991م )735/2(.
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يملك فيها أجرة المثل ولا يملك الأجرة المسماة، وعدم ملكية المستأجر للمنفعة، فلا يجوز له 
أن يؤجرها. )90(

المبحث الثاني

في رأي الباحث في حكم العمل بعقود البيع الآجل أو الإجارة التي تتضمن )فوائد تأخير( 
ولا يمكن حذفها من التعاقد

المسألة محل البحث حكم العمل بعقود البيع الآجل أو الإجارة التي تبرمها المؤسسات المالية 
الإسلامية، وتكون فيها هي الطرف المدين، ويلزمها الدائن بـ )فوائد تأخيرية( عند تأخره في 
سداد الثمن أو الأجرة، ولا تسمح تلك الجهات عادة بإجراء أي تعديلات على عقودها، وحكم 
المالية الإسلامية، وتكون فيها  تبرمها المؤسسات  التي  أو الإجارة  البيع الآجل  العمل بعقود 
هي الطرف الدائن وتكون عقود البيع أو الإجارة نموذجاً موحداً من الجهات الرقابية التي 
لا تسمح لطرفي العقد بالتعديل على شروط العقد الموحد، كما لا تسمح لها بحذف البند 
الذي يلزم المدين بغرامة التأخير، كما ولا يسمح للطرفين بالعمل بنموذج عقد آخر، وفي هذه 
الحالة فإن المؤسسة المالية الإسلامية ملزمة بالعمل بنموذج العقد المقر من الجهات الرقابية 

أو التشريعية ولا يمكن عدم تطبيقها.
وفي هاتين الحالتين؛ فإن الأصل في هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية أن 
تقرر تحريم العمل بهذه العقود نظراً لأن )الفوائد التأخيرية( من ربا الجاهلية كما مر بنا في 
المبحث التمهيدي، وفي حال إذا كان يغلب على الظن لحوق المؤسسة المالية الإسلامية مشقة 
في عدم إبرامها أو التزامها بهذه العقود، أو إذا غلب على ظنها أنها قد تحرم من كثير من 
الفرص الاستثمارية التي تمكنها من منافسة المؤسسات المالية التقليدية، فقد ذكر الباحث في 
المبحث الأول أربعة مخارج شرعية يمكن النظر فيها لإمكان تطبيقها في مثل هذه الحالات، 
إلا أن الباحث يرى أن جميع المخارج التي تم استعراضها في المبحث الأول لا تؤدي إلى القول 

بجواز العمل بهذه العقود محل الإشكال، وذلك لما يلي:
أولًا: القول بصحة هذه العقود بناءً على أن )الفوائد التأخيرية( من باب التعزير بالمال:

يرى الباحث أنه لا يمكن الحكم بصحة هذه العقود بناءً على أن )الفوائد التأخيرية( من باب 
التعزير بالمال، وذلك لأمور:

1 كانت لمصلحة 	. إذا  التأخيرية(  )الفوائد  بالمال على  التعزير  القول بمشروعية  ينطبق  لا 
جهة حكومية، لأن التعزير بالمال لا ينص عليه في التعاقد، ولا يتم تحديده في التعاقد، 
على خلاف )الفوائد الربوية( التي ينص عليها عقد البيع الآجل أو الإجارة المبرم بين 

الطرفين. )91(

90- السمرقندي: تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1994م )59/2(. الحصفكي: الدر المختار 
الطبعة الأولى، 2002م،  العلمية،  الكتب  إبراهيم، دار  المنعم خليل  البحار، تحقيق: عبد  تنوير الأبصار وجامع  شرح 
ص579.  الغنيمي: اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان 
)103/2(. ابن عابدين: المرجع السابق )46/6(. مجموعة من الفقهاء: مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، 

نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، ص73. علي حيدر: المرجع السابق)443،511/1( )738/2(.
91- ينظر/ مجمع الفقه الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق )1183/10(.
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2 أن )فوائد التأخير( تتم بالاتفاق بين الطرفين في العقد على سبيل التراضي، ويلتزم بها 	.
المدين حتى لو تأخر يوماً واحداً، بغض النظر عن سبب التأخر في السداد، أما التعزير 
بالمال- عند القائلين به- فإن من يقع عليه التعزير لا يقع عليه إلا إذا ثبت عليه التقصير 

المتحقق، وقد يرفع عنه الحاكم التعزير إذا كان معذوراً في التقصير الذي وقع منه. )92(
3 أن المدين إذا كان معسرا؛ً فإنه يجب إنظاره لقوله تعالى: » وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ 	.

إِلىَ مَيسَْرَةٍ«)93( و )فوائد التأخير( محل البحث لا تفرق فيها القوانين والتشريعات بين 
الموسر والمعسر، والقائلون بمشروعية التعزير في المال لا يخالفون إجماع الفقهاء بوجوب 

إنظار المدين المعسر. 
4 أن القول بمشروعية التعزير بالمال تعارضه نصوص لبعض الفقهاء نقلوا فيها أن القول 	.

الأموال،  في  »العقوبات  رشد:  ابن  قال  الفقهاء،  بين  إجماع  محل  بالمال  التعزير  بمنع 
أمر كان في أول الإسلام... ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب«)94( وقال 
الصاوي: »التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال، فمعناه كما قال البرادعي من أئمة 
الحنفية: أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه، لا أنه يأخذ لنفسه، أو لبيت 
المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي«)95( ولو تمت 
المقارنة بين هذه النصوص، ورأي من يجيز التعزير بالمال يجد اضطراباً عند المتقدمين 
في هذه المسألة، فمنهم من ينقل الإجماع على منعها، ومنهم من يجيزها، وبسبب هذا 
الاضطراب- مع إمكانية معالجته من الناحية الفقهية- إلا أنه لا يمكن مخالفة أصل 

شرعي مستقر يتمثل في تحريم )الفوائد التأخيرية(.
5 أن )الفوائد التأخيرية( محل الإشكال تعتبر من باب الجوابر، وأما التعزير بالمال فهو من 	.

باب الزواجر، وقد فرق القرافي بين الزواجر والجوابر من أوجه:

• أن الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة، أما الجوابر فإنها شرعت لاستدراك 
المصالح الفائتة.

• أن معظم الزواجر على العصاة زجرا لهم عن المعصية، أما الجوابر فإن معظمها 
يقع على من لا يكون آثما، فقد شرع الجابر مع العمد والجهل والعلم والنسيان 

والذكر وعلى المجانين والصبيان.

• أن معظم الزواجر إما حدود مقدرة، وإما تعزيرات غير مقدرة، فهي ليست فعلا 
للمزجورين، بل يفعلها الأئمة بهم، وأما الجوابر فهي فعل لمن خوطب بها.

والعبادات  والجراح  الأعضاء  ومنافع  والأعضاء  النفوس  في  تقع  الجوابر  أن   •
والأموال والمنافع، أما الزواجر فإنها تقع في الجنايات والمخالفات. )96(

92- ينظر/ دبيان الدبيان: المرجع السابق )530/5(.
93- سورة البقرة، آية280.

94- ابن رشد: المرجع السابق )320/9(.
95- الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،1952 )440/2(.

96- القرافي: الفروق، عالم الكتب )211/1(.
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ثانياً: القول بصحة هذه العقود، بناءً على أن )فوائد التأخير( في العقد لغو غير مؤثر في 
صحة العقد:

يرى الباحث أنه لا يمكن الحكم بأن الشرط الذي يتضمن )الفوائد التأخيرية( لغو غير مؤثر 
في صحة العقد، وذلك لأمرين:

11 لا يصح قياس العقود محل البحث على عقد شراء بريرة، وذلك لأن الشرط الذي شرطه .
البائع في حديث بريرة شرط باطل، تبطله الشريعة، لأن التحاكم بين البائع والمشتري إذا 
وقع سيكون للشريعة، أما البائع أو المؤجر الذي يشترط )الفوائد الربوية( فإنه سيطالب 

من خلال القوانين الوضعية )97( .
22 أن اعتبار الشرط لغو يجب أن يكون برضا المشروط له، وهو الطرف الأقوى في هذه .

العقود، والمسألة محل الإشكال غالباً ما تكون المؤسسات المالية الإسلامية هي المدينة لا 
الدائنة، ولن يقبل الدائن بفسخ الشرط، وإذا لم يقبل المشروط له فسخ الشرط الممنوع، 

دار العقد بين البطلان أو الفساد بإجماع.
ثالثاً: القول بصحة هذه العقود، بناءً على أنها من عقود الإذعان:

يرى الباحث أنه لا يمكن الحكم بصحة هذه العقود، بناءً على أنها من عقود الإذعان، وذلك 
المقابل  الطرف  على  يفرض  الأقوى  والطرف  الإذعان،  عقود  متحقق في  الرضا  لأن شرط 
شروطاً، إما أن يقبل بها أو لا يدخل في التعاقد أصلا، كما هو الحال في )بيع وشرط( وإذا 
شرط الطرف الأقوى على الطرف المقابل )فوائد تأخير( فإن الطرف المقابل يمكنه عدم إبرام 
العقد، وعليه فإن الباحث يرى أن المؤسسات المالية الإسلامية؛ لا يمكنها القول بجواز العمل 
بعقود البيع الآجل أو الإجارة التي تتضمن إلزام المدين بـ )فوائد تأخير( بناءً على أن هذه 

العقود من عقود الإذعان.
رابعاً: القول بأن تعامل هذه العقود معاملة العقود الفاسدة باصطلاح الحنفية:

الفاسدة  العقود  من  أنها  على  بناءً  العقود؛  هذه  بصحة  الحكم  يمكن  لا  أنه  الباحث  يرى 
باصطلاح الحنفية، وذلك لأمور، منها:

11 أن الحنفية لا يجيزون الدخول في العقد الفاسد أصلًا، وإثباتهم بعض آثار عقد البيع .
الصحيح في الفاسد لا يلزم منه جواز الدخول فيه ابتداءً، وهذا ما نص عليه الحنفية، 
يدور حكم  الممنوعة شرعاً  الشروط  التي تضمنت هذه  العقود  البحث في هذه  ومحل 

الدخول فيها ابتداءً لا البحث في آثارها، وفرق بين الأمرين.
22 أن من أحكام البيع الفاسد عند الحنفية: أنه لا يثبت حكم عقد البيع إلا بالقبض، ويجوز .

لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد ولو بعد تحقق القبض، وفي حال فسخ البائع يجوز 
للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع، كما أن الثمن في البيع 
ملك  وثبت  البائع،  بإذن  القبض  يكون  أن  بشرط  القبض  وقع  إذا  إلا  يجب  لا  الفاسد 
97- دبيان الدبيان: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الثانية، 1432 هـ)622/12(.
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المشتري للمثمن، ولا يتصور قبول الطرف الذي يشترط )الفوائد التأخيرية( أن تعالج 
هيكلة عقد البيع وفق ما ذكره الحنفية في شأن عقد البيع الفاسد.

33 في . المثل  أجرة  ووجوب  فسخها،  جواز  الحنفية:  عند  الفاسدة  الإجارة  أحكام  من  أن 
الإجارة الفاسدة بما لا يتجاوز الأجرة المسماة، بمعنى أن المؤجر يملك فيها أجرة المثل 
ولا يملك الأجرة المسماة، وعدم ملكية المستأجر للمنفعة، فلا يجوز له أن يؤجرها، ولا 
يتصور قبول الطرف الذي يشترط )الفوائد التأخيرية( أن تعالج هيكلة عقد الإجارة 

وفق ما ذكره الحنفية في شأن عقد الإجارة الفاسد.
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النتيجة:

بناءً على ما تقدم، فإن الباحث يرى ما يلي:
11 يؤكد الباحث على أن )الفوائد التأخيرية( محل البحث من ربا الجاهلية، الذي حرمه .

القرآن الكريم، كما حرمته السنة النبوية المطهرة، وانعقد الإجماع على تحريمه.
22 في حال ألزمت الجهاتُ الرقابية المؤسسات المالية الإسلامية بنماذج عقود بيع بالأجل .

)فوائد  العقد  ويتضمن  الدائن،  هي  فيها  الإسلامية  المالية  المؤسسة  تكون  إجارة،  أو 
تأخير( ولا يسمح لطرفي العقد بالتعديل على شروط العقد الموحد أو حذف البند الذي 
بالعمل بنموذج عقد آخر، فيجوز  التأخير، كما لا يسمح للطرفين  يلزم المدين بغرامة 
للمؤسسات المالية الإسلامية العمل بهذا العقد، بشرط أن يتفق الطرفان الدائن والمدين 
على حذف الشرط في مستند مستقل خاص بهما، موقع عليه من كلا الطرفين، فيصير 

البند الخاص بـ )الفوائد التأخيرية( لغواً.
33 عدم . فالأصل  العقود،  هذه  مثل  في  المدين  هي  الإسلامية  المالية  المؤسسات  كانت  إذا 

تقوم  أم جهة خاصة  العقد جهة حكومية،  الدائن في  أكان  ابتداءً، سواءً  فيها  الدخول 
بإدارة نشاط حكومي، أم كان جهة خاصة محتكرة وإذا غلب على ظن المؤسسة وقوعها 
في مشقة ظاهرة، فيمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تنظر في هذه العقود وفق القاعدة 
الأصولية: )الحاجات تنزل منزلة الضرورات خاصة كانت أو عامة( على أن تلتزم هيئة 
الرقابة الشرعية بالضوابط العامة للعمل بالحاجات التي تنزل منزلة الضرورة، مثل: 
)ألا يعود اعتبار الحاجة على الأصل بالإبطال، وأن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة، وألا 
على  الباعثة  الشدة  تكون  وأن  الشارع،  لمقصد  مخالفاً  الحاجة  الأخذ بمقتضى  يكون 
مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة، وأن تكون 
الحاجة متعينة( )98( كما تلتزم بوضع ضوابط خاصة لهذه العقود لجواز الدخول فيها، 

وهي:
أ. أن تبذل المؤسسة المالية الإسلامية جهدها وتبذل وسعها مع الطرف الأقوى في 

العمل على إلغاء هذه الفوائد الربوية. 
ب. ألا تجد المؤسسة المالية الإسلامية جهة أخرى تقدم لها هذه الخدمة غير هذا 

الطرف الذي يشترط هذه الفوائد.
جـ. أن يكون لدى المؤسسة المالية الإسلامية التي ترغب بإبرام هذا العقد، حاجة 
للغرض الذي يحققه هذا العقد، وفي حال عدم إبرامها العقد فيغلب على ظنها 

وقوع مشقة عليها لا يمكن رفعها إلا بهذا العقد.
د. أن تكون الحاجة التي يحققها هذا العقد مباحة شرعاً.

هـ. أن يعمل الطرف المدين على أداء الثمن أو الأجرة في وقتها المحدد في العقد.

تمويل  لندوة  قدم  بحث  والدولة،  الفرد  بين  وضوابطها  الضرورة  منزلة  العامة  الحاجة  إنزال  النشمي:  عجيل  د.   -98
مشروعات الدولة بالقروض، الخرطوم، 25-2012/1/26، ص9.
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و. إذا كان العقد عقد بيع؛ فيحاول المشتري أداء كامل الثمن للبائع كي لا يتم إلزامه 
العقد عقد إجارة  السداد، وإذا كان  التأخيرية( في حال تأخره في  )الفوائد  بـ 
فيحاول المستأجر إيداع مبلغ في حساب المؤجر أمانة لديه، كي يأخذ منه الأجرة 
لو تأخر المستأجر في أداء الأجرة له، كما يمكن للمشتري المدين كتابة شيكات 
الدائن كي يتم تحصيلها في حال تأخر المشتري في  البائع  الدفع باسم  مؤجلة 

السداد، وكذلك الأمر في عقد الإجارة.
ز. أن تدرس كل حالة بمفردها من هيئة الرقابة الشرعية.

وعليه، فإن المسألة محل البحث لا يمكن إصدار حكم عام في جميع تطبيقاتها، وإنما يرجع في 
تقدير إبرام هذه العقود من عدمه لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية التي 
يجب عليها أن تنظر فيها وفق أحكام الحاجات، قال الشاطبي: » وأما الحاجيات، فمعناها 
أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة«)99(  وقد عرف الفقه الإسلامي تطبيق هذه 

القاعدة في كثير من التطبيقات الفقهية التي تخالف الأصول الشرعية المستقرة)100(، منها:
المسألة الأولى: الحكم بصحة بيع الوفاء عند بعض الحنفية للحاجة: 

ذهب متأخرو الحنفية إلى صحته، لكنه يفيد الانتفاع بالمبيع دون البيع والهبة على ما هو 
المعتاد بين الناس للحاجة إليه، وهذا رأي مشايخ سمرقند، وهو الذي عليه الفتوى في المذهب؛ 
كما ذكر ذلك الزيلعي وشيخي زاده، جاء في مجلة الأحكام العدلية: » الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامة أو خاصة، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء، حيث إنه لما كثرت الديون على 

أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك، وصار مرعيا«.)101(
المسألة الثانية: الحكم بصحة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة:

قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم )29( بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة جواز نزع 
ملكية العقار للمصلحة العامة إذا تمت مراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

أ. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل 
عن ثمن المثل.

ب. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
جـ. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة 

تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
د. أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، 

وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

99- الشاطبي: المرجع السابق )21/2(.
100- الأمثلة الأربعة التي ذكرها الباحث أتت من باب التمثيل فقط، دون إبداء الباحث رأيه فيها.

101- جماعة من العلماء: مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص19.
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دول  المقيمين في  للمسلمين  لشراء سكن  الربوي  الاقتراض  الثالثة: الحكم بصحة  المسألة 
غربية:

قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة بشأن حكم شراء المنازل بقرض بنكي 
ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام- بالأغلبية- على أن المسلم إذا لم يجد من يموله لشراء 
منزل بطريقة مقبولة شرعاً فإنه يجوز له أن يقترض بالربا لشراء بيت يحتاج اليه المسلم 
لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، 
وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في 
فتواه على قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( وعلى رأي من أجاز التعامل بالربا - وغيره 

من العقود الفاسدة - بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب. )102(

المتحدة  بالولايات  عقد  الذي  الشريعة  علماء  رابطة  لمؤتمر  الختامي  البيان  في  جاء  كما 
الأمريكية ما يلي: »إذا انعدمت كل هذه البدائل- أي طرق التمويل المقبولة شرعاً، وتعينت 
لتأمين  أو سبيلً  ابتداءً،  أو  دوامًا  التعليم الجامعي  لتيسير  الربوية سبيلً وحيدًا  القروض 
ترفع  عُدَّ ذلك ضرورة  والصناعات،  المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف  حاجة الجاليات 
بأن  وذلك  عاد،  ولا  باغ  غير  المضطر  يكون  أن  التحريم، شريطة  بقي حكم  وإن  الربا،  إثم 
تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه 
على  ونؤكد  أمكن،  ما  الربوية  للفائدة  تخفيفًا  ذلك  على  القدرة  أول  عند  الربوية  القروض 
ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن 

يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين«.
المسألة الرابعة: الحكم بجواز إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية كإجراء مرحلي:

إذ نص معيار إعادة التأمين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
التأمين  التأمين لدى شركات إعادة  التأمين الإسلامية بإعادة  أنه: »يحرم قيام شركة  على 

التقليدية، إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة«)103(.
مع  القاعدة  تطبيق هذه  الفقهاء على  بعض  فيها  التي نص  الفقهية  التطبيقات  بعض  هذه 
مخالفتها للأصول الشرعية المستقرة، وقد أشار ابن القيم إلى أن هذه الطريقة لها أصل 
في الشريعة الإسلامية في مسألة العرايا، إذ يقول:  » قاعدة الشريعة... دفع أعلى الضررين 
أباحها لهم في  أو مخاطرة،  ربا  المزابنة لما فيها من  أدناهما؛ ولهذا لما نهاهم عن  باحتمال 
العرايا للحاجة؛ لأن ضرر المنع من ذلك أشد من ضرر المزابنة... ولما حرم عليهم النظر إلى 

الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب«)104(.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد 

لله رب العالمين.

102- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: القرارات والفتاوى، الطبعة الأولى، 2013، ص31
103- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المرجع السابق، ص 1036

104- ابن القيم: إعلام الموقعين، مرجع سابق )6/2(
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الخاتمة

بعثه  الذي  الأمي  النبي  وأسلم على عبده  الصالحات، وأصلي  تتم  بنعمته  الذي  الحمد لله 
رحمةً للبريات، وبعد:

فهذا بحث في: )موقف المؤسسات المالية الإسلامية من عقود البيع الآجل أو الإجارة التي 
يشترط فيها فوائد تأخير على المدين( ويطيب لي أن أختمه بخلاصة تبين أهم ما توصلت 

إليه من نتائج، ومن ذلك ما يلي:
11 معنى )الفوائد التأخيرية( عند أهل القانون: قيمة التعويض النقدي الذي يتحمله المدين .

لصالح الدائن في عقود المداينات عند تأخر المدين في سداد مستحقاته لصالح الدائن، 
وهي تختلف من الناحية القانونية عن الشرط الجزائي، وعن غرامة التأخير.

22 يدور محل البحث في هذه الدراسة حول حكم العمل بعقود البيع الآجلة، وعقود الإجارة .
التي تكون فيها الأجرة مؤجلة، وقد يفرض البائع في عقد البيع الآجل أو المؤجر في عقد 
الإجارة على المؤسسة المالية الإسلامية  )فوائد تأخيرية(، ويكون البائع أو المؤجر طرفاً 
البيع  من عقد  التأخيرية(  )الفوائد  بحذف  يقبل  ولا  المستأجر،  أو  المشتري  من  أقوى 
أو  المؤجل  للبيع  موحدة  عقود  بنماذج  تلزم  الرقابية  الجهات  أن  أو  الإجارة،  أو  الآجل 
الإجارة، ولا تسمح الجهات الرقابية لطرفي العقد بتعديل شروط العقد الموحد أو حذف 
البند الذي يلزم المدين بغرامة التأخير، كما لا يسمح للطرفين بالعمل بنموذج عقد آخر.

33 الكريم، . القرآن  الذي حرمه  الجاهلية  ربا  من  التأخير(  )فوائد  بـ  المدين  الدائن  إلزام 
وهي تختلف عن التعويض الذي يدفعه المدين للدائن الذي يمثل تكلفة الأضرار الفعلية 
للتأخر في السداد الذي قال بمشروعيته كثير من الفقهاء، كما أنها تختلف عن التعويض 
الذي يلزم به الدائن المدين عند تأخره في السداد ليتم التبرع به لاحقاً الذي أباحه كثير 
من المعاصرين، كما أنها تختلف عن التعويض الذي يلزم الدائن المدين الذي يمثل تكلفة 

الفرصة الضائعة التي وقعت على الطرف الدائن الذي قال به بعض المعاصرين.
44 إذا . الإجارة  عقود  أو  الآجل  البيع  بعقود  العمل  الإسلامية  المالية  للمؤسسة  يجوز  لا 

تضمنت )فوائد تأخير(، وفي حال حاجتها لإبرام هذه العقود، وكان الدائن جهة حكومية 
فيحتمل أن يحكم بصحة العمل بهذه العقود، بناءً على أن )الفوائد التأخيرية( من باب 
التعزير بالمال، ويحتمل أن يحكم بصحة هذه العقود، وتعتبر )فوائد التأخير( لغواً غير 
مؤثر في صحة العقد، ويحتمل أن يحكم بصحة هذه العقود، بناءً على أنها من عقود 
الحنفية،  باصطلاح  الفاسدة  العقود  معاملة  العقود  هذه  تعامل  أن  ويحتمل  الإذعان، 
أو  البيع  بعقود  العمل  بإباحة  الحكم  على  تقوى  ولا  نقاش،  محل  الاحتمالات  وجميع 

الإجارة إذا تضمنت )فوائد تأخير(.
55 الإسلامية . المالية  المؤسسات  الرقابية  الجهاتُ  ألزمت  أنه في حال  إلى  الباحث  توصل 

الدائن،  المالية الإسلامية فيها هي  بنماذج عقود بيع بالأجل أو إجارة، تكون المؤسسة 
العقد  شروط  على  بالتعديل  العقد  لطرفي  يسمح  ولا  تأخير(  )فوائد  العقد  ويتضمن 
الموحد أو حذف البند الذي يلزم المدين بغرامة التأخير، كما لا يسمح للطرفين بالعمل 
العقد، بشرط أن  العمل بهذا  المالية الإسلامية  بنموذج عقد آخر، فيجوز للمؤسسات 
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يتفق الطرفان الدائن والمدين على حذف الشرط في مستند مستقل خاص بهما، موقع 
عليه من كلا الطرفين، فيكون البند الخاص بـ )الفوائد التأخيرية( لغواً.

66 عدم . فالأصل  العقود،  هذه  مثل  في  المدين  هي  الإسلامية  المالية  المؤسسات  كانت  إذا 
تقوم  أم جهة خاصة  العقد جهة حكومية،  الدائن في  أكان  ابتداءً، سواءً  فيها  الدخول 
بإدارة نشاط حكومي، أم كان جهة خاصة محتكرة، وإذا غلب على ظن المؤسسة وقوعها 
في مشقة ظاهرة، فيمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تنظر في هذه العقود وفق القاعدة 
الأصولية: )الحاجات تنزل منزلة الضرورات خاصة كانت أو عامة( على أن تلتزم هيئة 
كما  الضرورة،  منزلة  تنزل  التي  بالحاجات  للعمل  العامة  بالضوابط  الشرعية  الرقابة 

تلتزم بوضع ضوابط خاصة لهذه العقود لجواز الدخول فيها، وهي:
أ الأقوى في 	. الطرف  وتبذل وسعها مع  المالية الإسلامية جهدها  المؤسسة  تبذل  أن 

العمل على إلغاء هذه الفوائد الربوية. 
ب لها هذه الخدمة غير هذا 	. تقدم  أخرى  الإسلامية جهة  المالية  المؤسسة  ألا تجد 

الطرف الذي يشترط هذه الفوائد.
ت حاجة 	. العقد،  هذا  بإبرام  ترغب  التي  الإسلامية  المالية  المؤسسة  لدى  يكون  أن 

العقد فيغلب على ظنها  إبرامها  العقد، وفي حال عدم  للغرض الذي يحققه هذا 
وقوع مشقة عليها لا يمكن رفعها إلا بهذا العقد.

ث أن تكون الحاجة التي يحققها هذا العقد مباحة شرعاً.	.
ج أن يعمل الطرف المدين على أداء الثمن أو الأجرة في وقتها المحدد في العقد.	.
ح إذا كان العقد عقد بيع؛ فيحاول المشتري أداء كامل الثمن للبائع كي لا يتم إلزامه بـ 	.

)الفوائد التأخيرية( في حال تأخره في السداد، وإذا كان العقد عقد إجارة فيحاول 
المستأجر إيداع مبلغ في حساب المؤجر أمانة لديه، كي يأخذ منه الأجرة لو تأخر 
المستأجر في أداء الأجرة له، كما يمكن للمشتري المدين كتابة شيكات مؤجلة الدفع 
السداد، وكذلك  يتم تحصيلها في حال تأخر المشتري في  الدائن كي  البائع  باسم 

الأمر في عقد الإجارة.
خ أن تدرس كل حالة بمفردها من هيئة الرقابة الشرعية.	.

77 لا يمكن إصدار حكم عام في جميع تطبيقات المسألة محل البحث، وإنما يرجع في تقدير .
إبرام هذه العقود من عدمه لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية التي 

يجب عليها أن تنظر فيها وفق أحكام الحاجات.
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